
    الـمبسوط

  تدعى ذلك لنفسها فيكون بينهن أرباعا فيحتاج إلى حساب ينقسم ثلثه أثلاثا وأرباعا

فالسبيل أن يضرب أربعة في ثلاثة فيكون اثنى عشر ثم اثنى عشر في ثلاثة فيكون ستة وثلاثين

ثم ستة وثلاثين في أصل المال وهو ثلاثة فيكون مائة وثمانية للابنة مرة أربعة وخمسون وهو

النصف ومرة نصف السدس تسعة فذلك ثلاثة وستون ومرة أربعة وهو ثلث ثلث الثلث ومرة ربع

ثلثي الثلث وذلك ستة فستة وأربعة يكون عشرة إذا ضممت ذلك إلى ثلاثة وستين يكون ثلاثة

وسبعين وللعليا مرة تسعة ومرة أربعة ومرة ستة فذلك تسعة عشر وليس للسفلى إلا ستة عشر

فإذا جمعت بين هذه السهام كانت مائة وثمانية فاستقام التخريج واالله أعلم بالصواب .

   $ كتاب الخنثى $ ( قال رضي االله عنه ) ذكر عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن بن

عباس رضي االله عنه عن رسول االله أنه سئل عن مولود ولد في قوم له ما للمرأة وما للرجل كيف

يرث فقال النبي من حيث يبول وهكذا روى عن علي رضي االله عنه وهكذا نقل عن جابر بن زيد وعن

قتادة وعن سعيد بن المسيب رضي االله عنه أنه يرث من حيث يبول وهذا حكم كان عليه العرب في

الجاهلية على ما يحكى أن قاضيا فيهم رفعت إليه هذه الحادثة فجعل يقول هو رجل وامرأة

فاستبعد قومه ذلك فتحير ودخل بيته في الاستراحة فجعل يتقلب على فراشه ولا يأخذه النوم

لتحيره في هذه الحالة وكانت له بنية فغمزت رجليه فسألته عن تفكره فأخبرها بذلك وقالت

دع الحال وابتغ المبال فخرج إلى قومه وحكم بذلك فاستحسنوا ذلك منه فعرفنا أن حكمه كان

في الجاهلية قرره رسول االله وسيجيء من المعني ما يدل عليه فإن ما يقع به الفصل بين الذكر

والأنثى عند الولادة الآلة وذلك في الآدمى وفي سائر الحيوانات وعند انفصال الولد من الأم

منفعة تلك الآلة خروج البول منها وما سوى ذلك من المنافع يحدث بعد ذلك فعرفنا ان

المنفعة الأصلية في الآلة أنها المبال فإذا كان يبول من مبال الرجل عرفنا أن آلة الفصل

في حقه هذا وإن الآخر زيادة خرق في البدن فإذا كان يبول من مبال النساء عرفنا أن الآلة

هذا وإن هذا بمنزلة مبالين في البدن فإن كان يبول منهما جميعا فالحكم لا سبقهما خروجا

للبول منه لأن الترجيح
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